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 ًالتحكیم في عقود التأمین الشامل للمركبات وفقا للتشریع الأردني
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ا :  

لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفـاع نـسبة الحـوادث المروريـة وهـو الأمـر 

ًالــذي يهــدد مــستخدمي تلــك المركبــات كــما يهــدد الغــير ســواء في أجــسامهم أو في 

دول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا ب

لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية . آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها

ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحـادث وهـو مـا 

 ضد الغير ووثيقة التأمين انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين

 .التكميلي

تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مـدى قابليـة حـل المنازعـات التـي تنـشأ عـن 

ًعقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجـوء إلى التحكـيم وذلـك وفقـا للتـشريع 

من أجل تحقيق أهـداف هـذه الدراسـة فقـد تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي و. الأردني

ليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقـة التح

وقد خلصت هذه . بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة

ًالدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقدا رضائيا وجائزا في كافة العقود التي تقبل الصلح  ً ً

وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس . ف ذلكما لم ينص القانون على خلا

ًجــائزا في كافــة عقــود التــأمين حيــث إن عقــد التحكــيم غــير صــحيح في عقــد التــأمين 

ًالإلزامي إن كان الاتفاق سابقا على نشوء النزاع، بينما يعـد عقـد التحكـيم صـحيحا في  ً

 .عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين



 

 

)١٢٤٨( ا د ا  اردما  ت و   

 ت اعقـد التـأمين الإلزامـي، عقـد التـأمين الـشامل، التحكـيم، عقـد :ا 

 .الإذعان، شرط التعسف

 



  

 

)١٢٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
Arbitration in the Comprehensive Insurance Contracts 

in Accordance to the Jordanian Legislation 

Maher Jaber Aljaber*, Hussien Waleed Al Rasheed 

Department of Law, Faculty of Law, Al-Balqa Applied 

University, Jordan . 

*E-Mail of Corresponding Author: maheraljaber@bau.edu.jo 

Abstract: 

The number of traffic accidents are increased rapidly due to the 

number of used vehicles. This fact threats the users’ and others’ 

physical well-being and property, which leads countries to enact 

regulations for regulating this issue. Such these regulations force 

vehicle owners to acquire an insurance document – compulsory 

insurance document or comprehensive insurance document - that 

covering all damages cause by vehicle.  

The current study investigates the capability of resolving 

disputes arising from comprehensive vehicle insurance contracts 

via arbitration in accordance to Jordanian legislation. To achieve 

the aim of this study, a descriptive analytical approach was 

conducted; by analyzing the legal texts and judicial rulings 

relevant to the topic of this study. This study concluded – in 

general - that arbitration agreement is permissible in all contracts 

where conciliation is acceptable. Thus, this study concluded that 

arbitration contract is valid and permitted in comprehensive 

insurance contracts; and not valid in a comprehensive insurance 

contract, as the comprehensive insurance contracts are not 

classified as consumer contracts.  
 

Keywords: Compulsory Insurance Contract, Comprehensive 

Insurance Contract, Arbitration, Contract Of Adhesion, Abusive 

Clause. 

 



 

 

)١٢٥٠( ا د ا  اردما  ت و   

ا 

ًلقد استقرت التـشريعات عـلى إعطـاء الأفـراد الحريـة في تنظـيم تعاقـداتهم تطبيقـا 

ًلمبدأ سلطان الإرادة الذي لاقى القبول لدى كافة التشريعات؛ استنادا إلى فكرة أساسها 

ومـن مجمـل تلـك . أن الأفراد أنفسهم أقدر على تنظيم تعاقداتهم بما يلبـي مـصلحتهم

لجدل اتفاق الأفراد على شرط ومشارطة التحكيم في عقود التأمين الأمور التي أثارت ا

الشامل للمركبات، وذلك بسبب تصادم فكرة مبـدأ سـلطان الإرادة للأفـراد مـع الطبيعـة 

الإذعانية التي تختص فيها عقود التأمين، وهو ما يتعارض مع فكرة التحكيم التـي تقـوم 

حكـم يتـولى الفـصل فـيما ثـار مـن على حرية أطراف العقـد المتخاصـمين في اختيـار 

ومن هنا فقد بـرزت فكـرة هـذه الدراسـة مـن أجـل . منازعات حول العقد المبرم بينهما

البحث في إمكانية حل المنازعات التي تنشب عن عقود التأمين الشامل للمركبات من 

 :ًوبناء على ذلك فإن. ًخلال اللجوء للتحكيم بدلا من القضاء الوطني

 إراا  

تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مـدى قابليـة حـل المنازعـات التـي تنـشأ عـن 

ًعقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجـوء إلى التحكـيم وذلـك وفقـا للتـشريع 

الأردني، وذلك من أجل تحديد موقف المشرع من أحقية المؤمن لـه في مناقـشة بنـود 

ًانطلاقا من فكرة الطبيعة الإذعانيـة  –اص وشرط التحكيم بشكل خ –العقد بشكل عام 

  :وسوف يتم ذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية. لعقد التأمين

 ما هي ماهية عقد التأمين الشامل للمركبات؟ وما هي خصائصه؟ .١

 ما هي ماهية عقد التحكيم؟ وما هي صور اتفاق التحكيم؟ .٢

ــد ال .٣ ــة بعق ــات المتعلق ــل المنازع ــة ح ــدى قابلي ــات مــا م ــشامل للمركب ــأمين ال ت

 للتحكيم؟



  

 

)١٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
رااف اأ 

ترتكز أهداف هذه الدراسة على تسليط الضوء على الأحكام القانونية المترتبة على 

إمكانية أطـراف عقـد التـأمين الـشامل للمركبـات بالاتفـاق عـلى اشـتراط وجـود شرط 

 .تحكيم أو مشارط تحكيم في العقد، مع بيان قانونيتها من عدمه

  راأ ا

ًوخصوصا الحديثـة بـسبب  –تتمحور أهمية الدراسة حول ازدياد أعداد المركبات 

 وارتفاع ثمنهـا إلى جانـب ارتفـاع كلفـة إصـلاحها بـسب -التسهيلات البنكية المقدمة 

ُإن هذا الأمـر يحـتم عـلى مالـك المركبـة تأمينهـا . الزيادة في نسب الحوادث المرورية

لأضرار المحتملــة، وكـذلك بــسبب اشــتراط البنــوك بعقـد تــأمين شــامل وذلـك لــدرء ا

ًالممولة تأمين المركبات بعقود تأمين شامل وليس إلزاميا؛ حفظا لحقوقها � . 

راا   

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من 

والمتعلقـة بموضـوع خلال تحليل النصوص القانونيـة التـي أوردهـا المـشرع الأردني 

ومن هنا فـإن هـذه الدراسـة . الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة

قد تـم تقـسيمها إلى مبحثـين حيـث تـم عـرض ماهيـة عقـد التـأمين الـشامل للمركبـات 

وماهية التحكيم في المبحث الأول، ثم استعراض مدى قابلية حل المنازعات المتعلقة 

 .الشامل للمركبات من خلال التحكيم في المبحث الثانيبعقود التأمين 



 

 

)١٢٥٢( ا د ا  اردما  ت و   

  : ا اول
ا  ت و ا ا    

لقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث إنه سوف يتم البحـث في ماهيـة عقـد 

سـوف ، ثم بعد ذلك )المطلب الأول(التأمين الشامل للمركبات مع بيان خصائصه في 

 ).المطلب الثاني(يتم البحث في ماهية عقد التحكيم مع بيان خصائصه في 

  : ا اول
ا ا    

لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفـاع نـسبة الحـوادث المروريـة وهـو الأمـر 

ًالــذي يهــدد مــستخدمي تلــك المركبــات كــما يهــدد الغــير ســواء في أجــسامهم أو في 

اتهم، وهو الأمر الذي حذا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم ممتلك

ًوبناء على ذلك فإنه لا يمكـن لأي فـرد . آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها

ًامتلاك أو استعمال المركبة إلا إذا كانت مطابقة فنيـا لمـا ورد في التـشريعات الناظمـة، 

ــن الحــصول عــ ــد م ــه لا ب ــسدية كــما أن ــة والج ــأمين تغطــي الأضرار المادي لى وثيقــة ت

والمعنوية للغير نتيجة ما سببته المركبة المتسببة في الحادث وهو ما يطلق عليه التأمين 

 ).التأمين الإلزامي(ضد الغير 

وحيث إن عقد التأمين ضد الغـير لا يغطـي مالـك المركبـة المتـسببة بالحـادث فقـد 

 التأمينات يتمثل في عقد التأمين الـشامل للمركبـات، ًأوجدت التشريعات نوعا آخر من

الذي يقوم على فكرة توسعة منظومـة الأمـان مـن خـلال تخفيـف الأعبـاء الماليـة عـلى 

مالك المركبة نتيجة ما يشهده قطاع صناعة المركبـات مـن تطـور تكنولـوجي أدى إلى 

ً وهـو مـا شـكل عبئـا ارتفاع أثمان المركبات بشكل كبير وبالتالي ارتفاع أثمان صيانتها

ومن أجل الوقوف على الطبيعة القانونية لعقد التأمين الشامل فسوف . ًماليا على مالكها
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ثـم بيـان خصائـصه عقـد ) الفـرع الأول(يتم البحث في ماهيـة عقـد التـأمين الـشامل في 

 ). الفرع الثاني(التأمين الشامل في 

  : اع اول
    ا ا ت

 هذا الجزء من الدراسة سوف يتم التطرق إلى مفهوم وماهية عقد التأمين الشامل في

ًفيعـرف جانبـا مـن الفقـه . ولكن قبل ذلك فلا بد من بيان مفهوم عقد التأمين بشكل عام

عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمن والثاني المؤمن له "عقد التأمين بأنه عبارة عن 

ًمن بـأن يـؤدي إلى المـؤمن لمـصلحته مبلغـا مـن المـال أو أو المستأمن يلتزم فيه المؤ

ًإيرادا مرتبا أو أي عـوض مـالي آخـر في حالـة وقـوع حـادث أو تحقـق خطـر مبـين في  ً

. ")١(العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديهـا المـؤمن لـه إلى المـؤمن

 يسمى المؤمن بأن عقد يتعهد بموجبه شخص"كما عرفه جانب آخر من الفقه على أنه 

ًيؤدي للمؤمن له مبلغا مـن المـال في حالـة وقـوع الحـادث أو تحقـق الخطـر المـؤمن 

 .")٢(منه

ومن خلال ملاحظتنـا الأولى نجـد أن الفقـه قـد تـصدى إلى مهمـة وضـع تعريفـات 

ًخاصة لعقد التأمين انطلاقا من فكرة أن الأصل في المـشرع الـتخلي عـن هـذه المهمـة 

 وذلك بسبب أن موضوع التأمين سريع التطور، ومع ذلك فإننا نجد أن وتركها إلى الفقه

قد تصدت إلى وضع تعريف إلى  –ومنها التشريع الأردني  –بعض التشريعات الوطنية 

 من القـانون المـدني الأردني عقـد التـأمين عـلى ٩٢٠فقد عرفت المادة . عقد التأمين

ه أو إلى المـستفيد الـذي اشـترط  عقـد يلتـزم بـه المـؤمن أن يـؤدي إلى المـؤمن لـ"أنه

                                                           

. رسـالة ماجـستير. دراسة مقارنة: الأحكام القانونية لمدة عقد التامين. ٢٠١٦. المبيضين، ظافر  )١(

 .٨ص. جامعة مؤتة

 .عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الوسيط في شرح القانون التجاري. ٢٠٢٢. العكيلي، عزيز  )٢(
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ًالتأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخـر في حالـة وقـوع  ً ً

الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلـك مقابـل مبلـغ محـدد أو 

 . "أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

ًتأمين المركبات فإنه يتضمن التزاما على ومن خلال إسقاط هذا التعريف على عقد 

بـأن تلتـزم ) مالـك المركبـة المـؤمن عليهـا(شركة التأمين بموجب عقد مع المؤمن له 

شركة التأمين بتعويض الغير عن أية أضرار تسببها المركبة المـؤمن عليهـا وذلـك لقـاء 

يمات فـروع ومن خـلال مراجعـة تعلـ. مبلغ مالي يتعهد المؤمن له بدفعه لشركة التأمين

 وتعديلاتها فإنه يتبين أنها أوجدت ثلاثة أنواع من ٢٠٠٠ لسنة ١وإجازات التأمين رقم 

 تأمين المـسؤولية المدنيـة الناجمـة عـن حـوادث الـسير أو مـا يعـرف -أ: التأمينات هي

 -، ج)بالتـأمين التكمـيلي( تأمين جسم المركبـة أو مـا يعـرف -، ب)بالتأمين الإلزامي(

وبنـاء ). بتـأمين الحـوادث الشخـصية(لمتسبب في الحادث أو ما يعرف تأمين السائق ا

على ذلك فقد منحت تلك التعليمات لمالك المركبة الحق في شراء النـوع الأول مـن 

، أو شراء التـأمين الـشامل وهـو مـا يـشمل )التـأمين الإلزامـي(التأمين على مركبته وهو 

و أن يقوم بشراء التأمين الشامل الممتاز ، أ)الإلزامي والتكميلي(النوعين الأول والثاني 

ــذي يــشمل الأنــواع ــث : وال ــاني والثال ــيلي والحــوادث (الأول والث ــي والتكم الإلزام

 ).الشخصية

 أو مـن -ًوبالتالي فإن عقد التأمين الشامل يتضمن أولا ضمان مسؤولية المـؤمن لـه 

 التـي تـسببها للغـير  المدنيـة تجـاه الغـير والتـي تنـشأ عـن الأضرار-يقود المركبة بإذنه 

والتـي لا تـصدر رخـصة المركبـة أو لا تجـدد إلا بوجـود هـذا النـوع ) التأمين الإلزامي(

ًثانيا فإن عقد التأمين الـشامل يتـضمن تغطيـة الأضرار التـي حـصلت . بوصفه حدا أدنى

نتيجـة الحـادث وهـو مـا يعـرف بالتـأمين ) المـؤمن عليهـا(للمركبة المتسببة بالحادث 
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 لـسنة ٥٢ًووفقا لما جاء في المادة الخامسة من نظام التـأمين الإلزامـي رقـم . التكميلي

 في فقرتها الثانية فإن شركة التأمين تلتزم بموجب عقد التأمين الإلزامي بـضمان ٢٠٢٤

الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمن عليها للغير ولا تمتد مسؤولية شركة التـأمين 

المركبة المؤمن عليها ما لم يكـن هنالـك عقـد تـأمين بضمان الأضرار التي حدثت في 

 .)١(تكميلي

وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المادة الثانية من تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحـد 

وثيقة التأمين التي تشمل " قد عرفت وثيقة التأمين الشامل على أنها ٢٠١١ لسنة ٦رقم 

لزامـي وأي تغطيـات أخـرى يـتم الاتفـاق عـلى التغطيات التي توفرهـا وثيقـة التـأمين الإ

 هـي "بتلك التغطيات الأخـرى"والمقصود . "تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين

تلك التغطيات المشمولة بموجب وثيقة التأمين التكميلي التي عرفتها ذات المـادة مـن 

ا التغطيـات وثيقة التـأمين التـي توفرهـ"تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد بأنها 

التي يتم الاتفاق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين غير تلـك التغطيـات التـي توفرهـا 

 ."وثيقة التأمين الإلزامي

ومن الملاحظ من هذه التعريفات أن المـشرع قـد تـرك لكـلا الطـرفين حريـة الـنص 

ل وذلـك على طبيعة الأخطار التي يريد المؤمن له تغطيتها بموجب وثيقة التأمين الـشام

. لقاء مبالغ مختلفة حسب عدد الأخطار التي ينوي المؤمن له التـأمين عليهـا ونوعيتهـا

ولكن الملاحظ في الواقع العملي أن شركات التأمين قد أعـدت نـماذج مـسبقة تـشمل 

ًالأخطار التي تشملها وثيقة التأمين الشامل لقاء مبلغ مالي محدد مسبقا وهو مـا يـسلب 

                                                           

تلتـزم شركـة " عـلى أن ٢٠٢٤ لـسنة ٥٢ت المادة الخامسة من نظام التلأمين الإلزامي رقم نص  )١(

 تعويض المتضرر عن الأضرار التي تتـسبب بهـا المركبـة المؤمنـة لـديها تأمينـا -ب: التأمين بما يلي

 ."ًإلزاميا وفقا لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر
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اختيار الأخطار التي يريد التأمين عليها فإن أراد غير تلـك الأخطـار إرادة المؤمن له في 

التي تشملها وثيقة التأمين الشامل فـما عليـه إلا دفـع مبـالغ إضـافية أخـرى لقـاء التـأمين 

 . عليها

ومن هنا نخلص بالقول إلى أن عقد التأمين الشامل ما هو إلا عقد مركب يشمل في 

ًشقه الأول تأمينا إلزاميا بضما ن الضرر تجاه الغير نتيجـة الـضرر الـذي تحدثـه المركبـة ً

ًالمؤمن عليها، وفي شقه الثاني تأمينا تكميليا بـضمان الـضرر تجـاه مركبـة المـؤمن لـه  ً

 .نتيجة الحوادث التي تتسبب بها مركبة المؤمن له
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مع اا :  

ا ا    

 من الخصائص العامة التـي تمتـاز بهـا إن عقد التأمين الشامل للمركبات يمتاز بعدد

بقية العقود الأخرى، كما يتفرد بعدد من الخصائص الخاصة التي تميزه عن بقية العقود 

وعليه فإن عقد التأمين الشامل يمتاز بمجموعة من الخصائص تتمثل في كـل . الأخرى

 :مما يلي

١.     ر  ا ا  :جرد ارتباط الأصل بأن كافة العقود تنعقد بم

 من القانون المـدني الأردني وذلـك مـا لم يـتم ٩٠ًالإيجاب بالقبول وفقا لنص المادة 

ينعقد العقد بمجرد "حيث نصت تلك المادة على أن . اشتراط شرائط معينة لانعقادها

ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد 

هذا السياق فإن محكمة التمييز الأردنية قد استقر قضاؤها على اعتبـار أن وفي . "العقد

 الــصادر بتــاريخ ٣٢١عقـد التــأمين مــن العقــود الرضــائية حيــث جــاء في حكمهــا رقــم 

عقـد التـأمين عقـد رضـائي يـتم بالايجـاب والقبـول ويـصبح " على أن ٢٩/٩/١٩٩٠

إلا بالكتابة وتكـون هـذه الكتابـة ًملزما لكل من طرفيه ولكن إثبات عقد التأمين لا يكون 

ولذلك فقد ألزمت المادة الخامسة من نظام التـأمين الإلزامـي . "عادة هي وثيقة التأمين

 إصدار عقد التـأمين الإلزامـي للمركبـة وفـق -أ" شركة التأمين بـ ٢٠٢٤ لسنة ٥٢رقم 

د هنا والمقصو."لهذه الغاية) محافظ البنك المركزي(النموذج المعتمد من المحافظ 

أن شركة التأمين تعطـي المـؤمن لـه وثيقـة التـأمين بعـد انعقـاد العقـد حيـث لم يوجـب 

  .)١(المشرع الكتابة كشرط لانعقاد العقد

                                                           

الواقع القانوني لعقود التأمين الـشامل عـلى حـوادث الـسيارات في القـانون . ٢٠١٥. فلنه، بهاء  )١(

 .١٩ص . الأردن. مية العالميةجامعة العلوم الإسلا. رسالة دكتوراة. الأردني
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٢.    م   ا ا  : يختص عقـد التـأمين عـلى أنـه يرتـب

التزامات على كـل مـن المـؤمن والمـؤمن لـه، حيـث أن المـؤمن لـه يلتـزم بـدفع قـسط 

التأمين لشركة التأمين مقابل التزام شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي 

 من القانون المدني ٩٢٠وهو ما أكدت عليه المادة . )١(تم تغطيتها بموجب عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو "الأردني عندما نصت على أن 

ً اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض إلى المستفيد الذي ً ً

مالي آخر في حالة وقـوع الحـادث المـؤمن ضـده أو تحقـق الخطـر المبـين في العقـد 

 ."وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

٣. و  ا ا : من القانون ٩٢٠ وهو ما أكدت عليه المادة 

ًالمدني الأردني عندما نصت على أن عقـد التـأمين لا يعتـبر عقـدا مجانيـا وإنـما يكـون  ً

وذلـك مقابـل مبلـغ محـدد أو أقـساط دوريـة يؤديهـا ... "مقابل عوض، حيـث نـصت 

 ."المؤمن له للمؤمن

٤.     ز  ا ا : حيـث يلعـب الـزمن دورا جوهريـا في ً ً

وبناء . العقود ويعتبر بالتالي هو المقياس الذي يتم تقدير محل الالتزام بههذا النوع من 

على فإنه في عقد التأمين الشامل يبقى كل من المؤمن والمؤمن له ملتزمان ببنود العقـد 

 .)٢(طيلة مدة العقد المتفق عليه

                                                           

دار الثقافــة . الجــزء الثــاني. مــصادر الالتــزام في القــانون المــدني. ٢٠٢٢.   الفــتلاوي، صــاحب)١(

 .٣٦ص . عمان. زيعللنشر والتو

الواقع القانوني لعقود التأمين الـشامل عـلى حـوادث الـسيارات في القـانون . ٢٠١٥. فلنه، بهاء  )٢(

 .٦٣ص . الأردن. جامعة العلوم الإسلامية العالمية. رسالة دكتوراة. الأردني



  

 

)١٢٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

٥.     ا  ا ا  : ففي عقد التأمين الشامل فإن أطراف العقد

مؤمن ومؤمن له لا يستطيعان تحديد مقدار المنفعـة التـي سـوف يحـصل عليهـا أي من 

ًمنهما وقت إبـرام العقـد، حيـث إن تلـك المنفعـة لا تتحـدد إلا مـستقبلا؛ اعـتمادا عـلى  ً

وبناء على تلك الـصفة الاحتماليـة فـإن تحديـد . حدوث الخطر المؤمن عليه من عدمه

ًبل وتحديدا على تحقق الخطر المؤمن عليه الطرف الرابح من الخاسر مرتبط بالمستق

فإن تحقق الخطر المؤمن عليه فـإن الـرابح في هـذه الحالـة هـو المـؤمن لـه . من عدمه

. ًحيث إنه سوف يقبض مبلغ التأمين وهو غالبا أعلى من الأقـساط التـي دفعهـا للمـؤمن

من حيـث إنـه أما إذا لم يتحقق الخطر المؤمن عليه فإن الرابح في هذه الحالة هو المـؤ

 .)١(سوف يربح أقساط التأمين التي دفعها المؤمن له ودون خسارة أي شيء

٦.       ا  د  ا ا  : وفي ذلـك فقـد نـصت المـادة

ًيجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه " من القانون المدني الأردني على أنه ٢٠٢/١

مثـل مبـدأ حـسن النيـة في عقـد التـأمين ويت. "وبطريقة تتفـق مـع مـا يوجبـه حـسن النيـة

الشامل بأنه يتوجب على كلا طرفي عقـد التـأمين الإفـصاح عـن المعلومـات الحقيقيـة 

للطرف الآخر حتى يتسنى لكل طـرف إمـا قبـول إتمـام العقـد أو رفـضه، وبالتـالي فـإن 

إعطاء أي من طرفي عقد التأمين معلومات مغلوطة للطرف الآخر تعطي الحق للطرف 

وفي ذلك فقد قررت . ر فسخ العقد لما في ذلك الأمر من إخلال بمبدأ حسن النيةالآخ

 ٥/٢/٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ٣٤٥٩/٢٠٢٣محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 

وحيث إن الأصل في العقود حسن النية وحيث إن عقد التأمين هو من منتهـى "على أنه 

 من القانون المدني الأردني ٩٢٨/١ادة عقود حسن النية وحيث يستفاد من أحكام الم

                                                           

 دار الثقافــة، .دراســة مقارنــة. التــأمين الـبري في التــشريع الأردني. ١٩٩٥.   العطـير، عبــد القــادر)١(

 .٩٨ص . عمان



 

 

)١٢٦٠( ا د ا  اردما  ت و   

التي تجيز للمؤمن طلب فسخ عقد التأمين أو إبطاله للكتمان أو تقديم بيانات كاذبة عن 

وحيث إن البيانات الخاطئة التي يـصرح بهـا المـؤمن لـه للمـؤمن أو كتمانـه ..... غش 

هـا لا تعفـي لأي بيان قبل التأمين أو إخفاء المعلومـات عـن واقعـة يجهلهـا المـؤمن كل

 من القانون ٩٢٧المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في المادة 

المدني لأن تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت إبرام العقد هو التزام قانوني على 

 ."المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة

ن على أن يقوم أحـد وتقوم فكرة عقود الإذعا:  ا ا  إذن     .٧

بإضافة عدد من الشروط في العقد التي لا تترك  –وهو هنا شركة التأمين  –طرفي العقد 

ًمجالا للمؤمن له إلا بقبول العقد بتلك الشروط أو رفضه ودون أن يكـون لـه الحـق في 

 مـن ١٠٤ًولم يورد المشرع الأردني تعريفا للإذعان وإنما نـص في المـادة . )١(مناقشتها

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم "انون المدني الأردني على أن الق

وقد تطرق الفقه إلى وضع عدة . "بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها

العقد الذي يـسلم "على أنه ) سالي(تعريفات لعقد الإذعان حيث عرفه الفقيه الفرنسي 

لموجب ولا يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة فيه القابل بشروط مقررة يضعها ا

أو مرفق ضروري تكـون محـل احتكـار قـانوني أو فعـلي أو تكـون المناقـشة محـدودة 

 .")٢(بشأنها

                                                           

مجلـة العلـوم القانونيـة . دراسـة مقارنـة. التحكيم في عقود الإذعان. ٢٠١٨.   فتح الباب، محمد)١(

 .١٥٦ص ). ١ (٦٠. والاقتصادية

جامعـة . رسـالة ماجـستير. أحكـام عقـود الإذعـان بـين الفقـه والقـانون. ٢٠١٤.   الجهني، نجلاء)٢(

 .١٠ص . ماليزيا. المدينة العالمية
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 والصادر بتاريخ ٧٢٤/٢٠٠٣وقد حكمت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 

مييـز بهيئتهـا وفي ذلـك نجـد أن الخـلاف بـين محكمـة الت... " على أنه ٨/٥/٢٠٠٣

العادية وبين محكمـة الاسـتئناف يـتلخص في أن محكمـة الاسـتئناف توصـلت إلى أن 

عقد التأمين هو عقد من النوع الشامل وأن هـذا العقـد يغطـي التـأمين عـلى الأشـخاص 

والتأمين على الأضرار بنوعيه وهما التأمين على الأشياء والتأمين من المـسؤولية وهـو 

 من القانون المدني تقضي بـبطلان مـا يـرد في وثيقـة ٩٢٤المادة من عقود الإذعان وأن 

 ."التأمين من شروط تعسفية حماية من المشرع للمؤمن عليه كطرف ضعيف

 وفـق قـرار محكمـة -وما ينطوي على فكـرة الإذعـان في عقـد التـأمين بـشكل عـام 

وذلك بسبب  من وجهة نظرنا هو غياب التوازن بين المؤمن والمؤمن له -التمييز أعلاه 

ًاحتكار شركات التأمين لخدمة التأمين وهو ما يجعلها تـضع في بنـود العقـد عـددا مـن 

الـشروط لا يكـون أمـام المـؤمن لـه إلا قبولهـا أو رفـضها دون أن يكـون لـه أي حـق في 

 .)١(مناقشة المؤمن بتلك الشروط

                                                           

  .١٠٥ص . ١ع . المجلة القضائية. دراسة مقارنة: عقد التأمين. ٢٠٠٥.   البوعاني، هاني)١(



 

 

)١٢٦٢( ا د ا  اردما  ت و   

ما ا:  
ا     

ًكما هو مستقر عليه فقها وقضاء وق ًانونا أن التحكيم يعد من الوسـائل البديلـة لحـل ً

ًالمنازعات، حيث إنه يعد طريقا بديلا عن اللجوء للقضاء العادي يسلكه أطراف النزاع  َ

وعليه ومن خلال هذا المطلب فإنه سوف  .)١(من أجل عدة مزايا يجدونها في التحكيم

 .هيتم التطرق إلى ماهية التحكيم ثم بعد ذلك التطرق إلى خصائص

  : اع اول
ا   

ــم  ــيم الأردني رق ــانون التحك ــن ق ــعة م ــادة التاس ــت الم ــد عرف ــسنة ٣١لق  ٢٠٠١ ل

اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص "وتعديلاته في فقرتها الأولى اتفاق التحكيم بأنه 

الحكميـة أو الطبيعيــة الـذين يتمتعــون بالأهليـة القانونيــة للتعاقـد، عــلى أن يحيلــوا إلى 

تحكيم جميع أو بعض النزاعات التـي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهم بـشأن علاقـة قانونيـة ال

 . "محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

التحكـيم هـو " بالنص على أن ١٧٩٠كما جاءت مجلة الأحكام العدلية في المادة 

كـما . "ًعبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما

توليـة الخـصمين حكـما برضـاهما "عريف التحكيم في الفقه الإسلامي على أنـه جاء ت

كــما عــرف الفقــه التحكــيم عــلى أنــه عبــارة عــن . ")٢(لفــصل خــصومتهما أو دعــوتهما

وسيلة يستغني بمقتضاها الأطراف عن قضاء الدولة ويتفقون على عرض منازعـاتهم "

                                                           
(1) Aljaber, M. (2024). The Arbitrability of Intellectual Disputes in WIPO. 
In Proceedings of the International Conference on Law and Political Science 
ICLPS. 26-27 Sep. Dubai, UAE. 
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 .١٤٥ص ). ١ (٦٠. والاقتصادية
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ارهم لكي يتولوا الفصل على شخص أو أشخـاص يختارونهم أو يحددون وسيلة اختي

 .)١(في هذه المنازعة

أو في ) ًشرطـا(وقد يرد اتفاق التحكيم إما بصورة شرط في العقـد الأصـل ويـسمى 

وفي ذلـك ). مـشارطة(صورة اتفاق مستقل عن العقد الأصل بعد نشوء النـزاع ويـسمى 

كـون يجـوز أن ي"فقد نصت المادة الحادية عشرة من قانون التحكيم الأردني على أنه 

ًاتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سـواء كـان مـستقلا بذاتـه أو ورد في عقـد معـين  ً

كـما يجـوز أن يـتم اتفـاق . بشأن كل المنازعات أو بعضها التـي قـد تنـشأ بـين الطـرفين

التحكيم بعد قيام النزاع ولـو كانـت قـد أقيمـت في شـأنه دعـوى أمـام أيـة جهـة قـضائية 

ًدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديدا دقيقا ويجب في هذه الحالة أن يح ً

 .ً"وإلا كان الاتفاق باطلا

أما بخـصوص معيـار التمييـز بـين شرط التحكـيم ومـشارطة التحكـيم فـإن المعيـار 

المعتمد يرجع إلى وقت وقوع الاتفاق، فإذا كان الاتفاق قد تم قبل نشوء النزاع وبغض 

م في عقد مـستقل ولكـن قبـل نـشوء النـزاع فنكـون هنـا النظر إن كان في العقد الأصل أ

أمـا إذا كـان الاتفـاق قـد تـم بعـد وقـوع النـزاع فهنـا نكـون بـصدد . بصدد شرط تحكيم

ًونخلص من ذلك على أن شرط التحكيم يتضمن بندا من بنود عقد . )٢(مشارطة تحكيم

راف إلى إحالـة أيـة من العقود المدنية أو التجارية أو الإدارية يتـضمن اتجـاه إرادة الأطـ

                                                           

ـــة والتطبيـــق. ٢٠٠٧.   والي، فتحـــي)١( ـــة الأولى. التحكـــيم في النظري ـــشأة المعـــارف. الطبع . من

 .١٣ص . الاسكندرية

دراســة  –أحكـام اتفــاق التحكـيم في منازعــات عقـود الامتيــاز النفطـي . ٢٠٢٤.   بـدوي، فــدوى)٢(

. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية. بالتطبيق على دول مجلس التعاون الخليجي –مقارنة 

٢٣-٩). ٢ (٨. 



 

 

)١٢٦٤( ا د ا  اردما  ت و   

ًنزاعات تحدث مستقبلا بخصوص تفسير العقد أو تنفيذه إلى التحكيم، وما سـواه فإنـه 

 .)١(يعتبر مشارطة تحكيم

وبالتالي فإنه لا يشترط في شرط التحكيم وجود اتفاق دقيق عـلى المنازعـات التـي 

عات محتملة سوف تحال إلى التحكيم وإنما يتم الاتفاق بشكل عام على إحالة أية مناز

أما بخصوص مشارطة التحكيم فإنه . إلى التحكيم سواء تعلقت بتفسير العقد أو تنفيذه

ًيجب تحديد المنازعات التي سوف تحال إلى التحكيم تحديدا دقيقا وإلا كان الاتفاق  ً

 .، وهو ما أكدت عليه المادة الحادية عشرة من قانون التحكيم الأردني أعلاه)٢(ًباطلا

ًدر الإشارة إلى أنه حتى يكون اتفاق التحكيم صحيحا فإنه يلزم أن تتوافر ًوأخيرا تج

فيه الشروط العامة للعقد والواردة في القانون المدني، مع بعض الشروط الخاصة التي 

وتتمثـل تلــك . وضـعها المـشرع في قـانون التحكـيم لكــي تراعـي خـصوصية التحكـيم

ع عليـه لكـلا طـرفي النـزاع، وصـلاحية الشروط بتوافر أهلية التصرف في الحق المتناز

ًالحق المتنازع عليه بأن يكون محلا للتحكيم، بالإضافة إلى تعيين محـل النـزاع الـذي 

ًسواء تحديدا دقيقا أم عاما  –يخضع للتحكيم  ً حسب طبيعة اتفـاق التحكـيم بوصـفه  –ً

ًوأخيرا بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان. شرطا أو مشارطة تحكيم  . )٣(ً باطلاً

                                                           

 .١٩ص .    المرجع السابق)١(

ًلمرافعات متضمنا تعـديلات التعليق على قانون ا. ١٩٩٦. عكاز، حامد.   الدناصوري، عز الدين)٢(

 .الاسكندرية. مركز الدلتا للطباعة. ١٩٩٢ لسنة ٢٣القانون رقم 

ـــة والتطبيـــق. ٢٠٠٧. والي، فتحـــي  )٣( ـــة الأولى. التحكـــيم في النظري ـــشأة المعـــارف. الطبع . من

 .١٠٧ص . الاسكندرية



  

 

)١٢٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا :  

 ا    

طريقا بديلا لحل المنازعـات حيـث إنـه يـستمد  –ًكما أشرنا سابقا  –يعد التحكيم 

شرعيتــه مــن إرادة الأطــراف التــي تــسلب القــضاء الــوطني اختــصاصه وتمنحــه لهيئــة 

تحكـيم وبناء على ذلك فإن التحكيم بحد ذاتـه يمـنح النـزاع بموجـب عقـد ال. التحكيم

 :ًعددا من الخصائص نوردها بالآتي

١.    ء يمنح التحكيم ميزة على قدر مـن الأهميـة تتمثـل في : ا

ًوجود التخصص لدى هيئة التحكيم ناظرة النزاع، فالقـاضي الـذي ينظـر نزاعـا مرفوعـا  ً

أمام المحكمة قد يحتـاج في الغالـب إلى الاسـتناد إلى رأي فنـي مـن أجـل الفـصل في 

هـذا الأمـر تـم . )١(زاع وذلك من خلال الاستعانة بخبير متخصص في موضوع النـزاعالن

تفاديه من خلال اللجوء إلى التحكيم حيث إن بإمكان المحتكمين إسناد مهمة الفـصل 

في النزاع إلى شخص من ذوي الخبرة في موضوع النزاع وهو ما يوفر عليهم في وقت 

 المعـروض أمامـه وهـو مـا لا يجـده في نظر النزاع لوجود شخص خبير في الموضوع

  .)٢(ًالقاضي الذي يحتاج وقتا أطول لفهم موضوع النزاع

 حيث يمتاز التحكيم ببساطة الإجراءات المتبعـة :ا وط ااءات   .٢

من لحظة البدء في إجراءات التحكيم إلى لحظة الفصل في النزاع على عكس القـضاء 

قاضي بسبب زخم القـضايا الكبـير الـذي يـتم نظـره مـن الوطني الذي يمتاز بطيلة أمد الت

فما يميز اللجوء إلى التحكيم عـدم الالتـزام بـالإجراءات المتبعـة في . خلال المحاكم

وما يعزز هذا الأمر هو تفرغ هيئة . المحاكم ومواعيدها وهو ما يسرع الفصل في النزاع

                                                           

 .١٣ص .   المرجع السابق)١(

 .١٤٢ص . القاهرة. دار الكتب القانونية. داريةالتحكيم في المنازعات الإ. ٢٠٠٨.   هند، حسن)٢(



 

 

)١٢٦٦( ا د ا  اردما  ت و   

بـات التجـارة الدوليـة التـي التحكيم للنظر في النزاع المحال أمامها وهـو مـا يلبـي متطل

 .)١(تبحث عن تسريع الفصل في النزاعات

٣.  ا  ظحيـث إن رغبــة المحتكمـين في الحفــاظ عـلى سريــة : ا

ــث إن  ــزة، حي ــذه المي ــيم ه ــم يجــدون في التحك ــير تجعله ــام الغ ــة أم مراكــزهم المالي

ضاء ًالحضور يكون مقصورا على أطراف النزاع وفي أضـيق الحـدود عـلى خـلاف القـ

ًالعادي الذي تكون جلسات التقاضي مفتوحـة أمـام الجميـع امتثـالا للمبـدأ الدسـتوري 

كما أن منطوق الحكـم لا ينـشر للكافـة حيـث يـتم . )٢(الذي يقوم على علانية الجلسات

ًتداول الحكم بين أطراف النزاع فقط وذلك ايضا على خلاف أحكام المحاكم التي يتم 

ًذه التجــار حفاظـا عــلى سريــة الــصفقات التــي يقومــون نـشرها للكافــة وهــو مــا لا يحبــ

 .)٣(بإبرامها

٤.  ا  لــون : ا ــضاء العــادي مكبل ــث إن القــضاة في الق حي

ًبالنصوص القانونية التي حددت لهم مسبقا الإجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها أثناء 

 اللجوء إلى التحكيم فـإن ففي. نظر النزاع، وهو ما لا يمكن أن يتم إيجاده في التحكيم

سلطة المحكم مستمدة من اتفاق الأطراف أنفـسهم وهـو مـا يمكـن أن يـتم ايجـاده في 

في الفـصل في مـسألة اختـصاصها مـن عدمـه عـلى  –نفسها  –اختصاص هيئة التحكيم 

                                                           

. مطبعـة آنفـو برانـت). النظريـة والتطبيـق(التحكيم الداخلي والـدولي . ٢٠٠٩.   دريج، إبراهيم)١(

 .٣٢ص . فاس

دراسـة : التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود التجارة الإلكترونيـة. ٢٠١٨.   أبو حجل، الهيفاء)٢(

 ١٦ص. امعة أم درمان الإسلاميةج. رسالة ماجستير. مقارنة

جامعـة أم درمـان . رسـالة ماجـستير. التحكيم في عقـود التـأمين البحريـة. ٢٠١٥.   أحمد، هويدا)٣(

 .٧٦ص . الإسلامية



  

 

)١٢٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كما أنه يجوز لهيئة التحكيم تحديد القانون الإجرائي الذي يطبقونه على . سبيل المثال

ًحكيم إما بناء على اتفاق الأطراف وإما بقرار ذاتي من قبل الهيئة نفسها في إجراءات الت

كما يمكن أن تكون إجراءات التحكيم في أي بلد وفي أي . حال غياب مثل هذا الاتفاق

لغة يختارها الأطراف أو تحددها هيئة التحكيم مع العلم بأن هيئـة التحكـيم كـذلك قـد 

  .)١(تكون مشكلة من جنسيات مختلفة

٥.   ا ا  : فعلى الرغم من الإدعاء بأن اللجوء إلى التحكيم مكلف

ًماليا مقارنة مع اللجوء إلى القـضاء العـادي، إلا أنـه يمكـن الـرد عـلى ذلـك بـأن رسـوم 

التحكيم قد يتم دفعها مرة واحدة ومناصفة بين طرفي النزاع على خلاف القضاء العادي 

كما أن المدعي . لك الرسوم لوحده عند قيد الدعوىحيث يتوجب على المدعي دفع ت

في القـضاء العـادي قـد يتوجـب عليـه دفــع الرسـوم أكثـر مـن مـرة في حالـة الاســتئناف 

والتمييز، وهو ما تم تفاديه في التحكيم عندما نصت القوانين المتعلقـة بـالتحكيم عـلى 

فـصل في التحكـيم تعتـبر كما أن مـدة ال. ًأن قرار التحكيم يعتبر قطعيا وغير قابل للطعن

قـصيرة مقارنــة مـع القــضاء العــادي وهـو مــا يـوفر الكلفــة الماليــة عـلى أطــراف النــزاع 

ًيلقـى قبــولا لـدى طــرفي النـزاع وهــو مــا  –في الأغلــب  –ًخـصوصا أن قــرار التحكـيم 

يجعلهــم يتفــادون إجــراءات التنفيــذ المتبعــة في القــضاء العــادي والتــي تكــون مكلفــة 

 . )٢(وباهظة

                                                           

ـــة والتطبيـــق. ٢٠٠٧. والي، فتحـــي  )١( ـــة الأولى. التحكـــيم في النظري ـــشأة المعـــارف. الطبع . من

 .١٤ص . الاسكندرية

دراسـة : التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود التجارة الإلكترونيـة. ٢٠١٨. أبو حجل، الهيفاء  )٢(

 .  جامعة أم درمان الإسلامية. رسالة ماجستير. مقارنة

 .٢١   ص 



 

 

)١٢٦٨( ا د ا  اردما  ت و   

٦ . ا ا   : يمتاز عقد التحكيم الـذي يـتم بموجبـه إحالـة النـزاع

إلى هيئة التحكيم بأنه عقد مستقل بذاته وهو ما يوفر الحماية القانونية للحكـم الـصادر 

 مـن قـانون التحكـيم الأردني عـلى أن ٢٢فقـد جـاءت المـادة . من خلال هيئة التحكيم

ًيعد اتفاق التحكيم اتفاقا مستقلا ع" ن شروط العقـد الآخـرى ولا يترتـب عـلى بطـلان ً

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكـيم الـذي يـضمه إذا كـان هـذا الـشرط 

ًإن في هذا النص القانوني تحصينا لحكم التحكيم الذي يصدر من . "ًصحيحا في ذاته

ن العقـد ًهيئة التحكيم في حالة أن كان شرط التحكيم قد قام صحيحا وبغـض النظـر عـ

الأصل الذي تضمن شرط التحكيم، وبالتالي فإن بطلان العقد الأصل لأي سـبب كـان 

أو فسخه من قبل أحد الأطـراف أو إنهائـه لا يعنـي بطـلان شرط التحكـيم أو فـسخه أو 

 .إنهاءه

 والــصادر ٤٤٧٢/٢٠١٩وقـد حكمــت محكمـة التمييــز الأردنيـة في حكمهــا رقـم 

يترتـب عـلى مبـدأ اسـتقلال شرط التحكـيم وحيـث " عـلى أنـه ١/١٢/٢٠١٢بتاريخ 

 وتعديلاته أن هذا الـشرط ٢٠٠١ لسنة ٣١ من قانون التحكيم رقم ٢٢الوارد في المادة 

ًيبقى صحيحا واجب الاحترام بين طرفي العقد ولـو قـضي بـبطلان العقـد الـذي تـضمنه 

ًالشرط فإن هذا الشرط يبقى صحيحا نافذا بين طرفيه ولو كان العقد موقوفا  ً على إجازة ً

 ."جهة آخرى كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وذلك من باب أولى



  

 

)١٢٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

  ا  د ا ا ت

ًذكرنا سابقا مميزات اللجوء للتحكيم بوصفه وسـيلة مـن وسـائل حـل المنازعـات 

ني الذي قد لا المدنية والتجارية لما في ذلك الأمر حل النزاع دون اللجوء للقضاء الوط

لـذلك . ًيلبي حاجة المتخاصمين خصوصا من ناحية الرغبة بحل النـزاع بـشكل سريـع

فإنه في الوقت الحالي ومع التطور الكبير على المستوى التجـاري فإنـه لا يكـاد يخلـو 

أي عقد مـن العقـود التجاريـة مـن وجـود اتفـاق بـين الأطـراف عـلى اللجـوء للتحكـيم 

وعلى الرغم من ذلـك . ستقبلية التي قد تنشأ بين الأطرافكوسيلة لحل المنازعات الم

ًفإن الأساس القانوني الذي يقوم عليه التحكيم هو اتجاه إرادة المتعاقدين اختياريا على 

اختيار التحكيم بصفته وسيلة لحل النـزاع، وهنـا تثـور الإشـكالية القانونيـة حـول مـدى 

 حيـث يكـون أحـد الأطـراف مـسلوب صحة الاتفاق على التحكيم في العقود الإذعانية

موضــوع  –ًوتحديــدا في عقــد التــأمين الــشامل  –الإرادة عنــد الاتفــاق عــلى التحكــيم 

المطلب (لذلك فإنه سوف يتم التطرق إلى فكرة الإذعان في عقد التحكيم في . دراستنا

، ثم البحث في مدى قانونية اللجوء إلى التحكيم في عقود التأمين الشامل عـلى )لأولا

 ). المطلب الثاني(المركبات 



 

 

)١٢٧٠( ا د ا  اردما  ت و   

  :ا اول
ا   نذا   

يقوم التحكيم على أساس توافر الرضا لدى طرفي العقد بإحالـة النـزاع الـذي يقـوم 

كيم، وهو ما يرتب على عاتق طرفي العقـد بينهما بسبب تنفيذ العقد أو تفسيره إلى التح

ًبمجرد انعقاد العقد التزاما باللجوء إلى التحكيم وسلب القضاء الوطني صلاحية النظر 

ًإن في هـذا الاتفــاق مـا يرتــب التزامـا عــلى طـرفي العقــد بعـدم اللجــوء إلى . في النـزاع

ن المـدعى عليـه القضاء الوطني إلا في حالة واحدة وهي التنازل الضمني أو الصريح مـ

عن الدفع بوجود شرط التحكيم وهو ما يرتب بالنتيجة إعادة الاختصاص إلى القـضاء 

وعليـه فإنـه يتبـادر إلى ذهننـا تـساؤلات حـول مـدى صـحة . )١(الوطني لنظر ذلك النـزاع

ًتضمين شرط التحكيم في عقد الإذعـان؟ وهـل هـذا الأمـر يعتـبر تعـسفا مـن قبـل أحـد 

ب إرادة المتعاقد الآخر؟ وما مدى العلاقة بين شرط التعسف المتعاقدين من خلال سل

 وعقد الإذعان وأثرهما على عقد التحكيم؟

إن فكــرة التعــسف تقــوم عــلى أســاس أن أحــد المتعاقــدين يــستغل نفــوذه ووضــعه 

الاقتصادي المهيمن من خلال فرض الشروط التي يراهـا في مـصلحته ولا يكـون أمـام 

لك الشروط بسبب وضعه القانوني الـضعيف بالمقارنـة الطرف الآخر سوى التسليم بت

ًوخيرا فعل المشرع الأردني عندما لم يتطرق إلى وضع . مع الطرف المهيمن في العقد

 مـن القـانون المـدني إلى أنـه ٢٠٤تعريف محدد للتعسف حيث إنـه تطـرق في المـادة 

ة أن تعـدل ًإذا تم العقد بطريق الإذعان وكان يتـضمن شروطـا تعـسفية جـاز للمحكمـ"

ًهذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالـة، ويقـع بـاطلا كـل  ً

ومن خلال هـذا الـنص نـرى أن المـشرع الأردني قـد أعطـى . "اتفاق على خلاف ذلك

                                                           

التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية وأسباب بطلان القرار . ٢٠٠٩.   مشيمش، جعفر)١(

 .٦٦ ص . صرم. منشورات زين الحقوقية. التحكيمي وآثاره
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 صلاحية تقرير وجود تعسف من عدمه وفق - وبناء على بنود العقد -قاضي الموضوع 

 .واقع الحال الذي أمامه

تى تثبت مسألة تعسف أحد المتعاقدين فإنه لا بد أن يتم التثبـت مـن وجـود عـدد وح

ًمن الشروط تتمثل في أنه لا بد ابتداء أن يكون العقـد الأصـل متـضمنا الـشرط التعـسفي  ً

ًكما أنه يفترض أن يكون أحد المتعاقدين مهنيا يستغل نفوذه القوي على . في أحد بنوده

ًوأخـيرا فإنـه يجـب أن يكـون الطـرف الآخـر .  شروطهالمتعاقد الآخر من خلال فرض

ًضعيفا وتتمثل حالة الـضعف مـن خـلال تجريـده مـن حـق رفـض أو حتـى مناقـشة هـذا 

وفي ذلـك نجـد أن القـانون المـدني الأردني قـد حـدد عـلى سـبيل . )١(الشرط التعـسفي

ي إن ًعـددا مـن الـشروط التـ –ً والتي سوف يتم بيانها لاحقـا ٩٢٤في المادة  –الحصر 

وجدت في العقد فإنها تعد من الشروط التعسفية والتي تجعل من إرادة أحـد الأطـراف 

 .ضعيفة أمام إرادة المتعاقد الآخر وذلك بسبب تجريده من حرية مناقشة تلك الشروط

ًأما عن ارتباط الشرط التعسفي بعقـد الإذعـان فإنـه كـما أشرنـا سـابقا فـإن المـشرع 

ــد ــا مح ــضع تعريف ــد ًالأردني لم ي ــأن أح ــالاعتراف ب ــى ب ــما اكتف ــان وإن ــد الإذع ًدا لعق

 ١٠٤المتعاقدين في ذلك العقد لا يكون أمامه إلا التسليم ببنود العقد كما نصت المادة 

وعليـه فقـد تـرك المـشرع لكـل مـن الفقـه . من القـانون المـدني الأردني سـالفة الـذكر

رف بعض الفقه عقـد لذلك فقد ع. والقضاء مهمة التصدي لوضع تعريف لعقد الإذعان

العقد الذي يخضع فيه أحد المتعاقدين كطرف مـذعن لعقـد محـرر "الإذعان على أنه 

ًسلفا من الطرف الآخر بمفرده ويتضمن كل الشروط بالتفصيل بدون إمكانية التفاوض 

 .")٢(بشأنها

                                                           

دراسة تحليلية مقارنـة : حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية. ٢٠١٤.   داود، إبراهيم)١(

 . في ضوء نظريتي عقود الإذعان وعقود الاستهلاك

 .١٠٥ص . مصر.    دار الجامعة الجديدة

الإذعـان عامـة مصير شرط التحكيم التعسفي في عقـد . ٢٠١٩. عواد، بلعبدون.   خيرة، بلخوجة)٢(

 .٧ص). ٢ (٤. مجلة أبحاث. ًوعقد التأمين نموذجا
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أمــا عــن طبيعــة العلاقــة بــين الــشرط التعــسفي وعقــد الإذعــان فــإن التطبيــق العمــلي 

يعـود ذلـك إلى .  قرارات المحاكم يثبت عدم وجود ارتبـاط مطلـق بيـنهماالمتمثل في

ًحقيقة مفادها أن بعضا من عقود الإذعان تخلو من الشروط التعـسفية وهـو مـا يـدلل أن 

العلاقة نسبية وليست مطلقة بـين الـشرط التعـسفي وعقـد الإذعـان، عـلى الـرغم مـن أن 

 العقد أحدهما مركـزه القـانوني قـوي عقود الإذعان تقوم على حقيقة وجود طرفين في

 . ًبينما يكون المركز القانوني للطرف الآخر ضعيفا

ًكما أن الشرط التعسفي قد يكون موجودا في عقود أخـرى لا تعتـبر مـن قبيـل عقـود 

 والـصادر ٣٢٦٨/٢٠١٧إذعان وهو ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقـم 

المستقر أن عقد القرض لا يعد من قبيـل "أن  عندما حكمت ب١٦/١٠/٢٠١٧بتاريخ 

ًعقود الإذعان وبالتالي فإن الشروط التي يتـضمنها لا تعـد شروطـا تعـسفية أو مـن قبيـل 

ولما كان ذلك وحيث إن ما تضمنه عقد القرض المـبرم بـين .......... شروط الإذعان

ر هـو شرط في النظر بـسعر الفائـدة كـل ثلاثـة أشـه –الطاعن والمميز من شرط أحقية 

 لا يعتـبر مـن شروط الإذعـان إذ بإمكـان الطـاعن أن يقبـل أو يـرفض مثـل هـذا -اتفاقي 

ومن خلال هذا الحكم يتبين أن المحكمة لم تـستبعد . "الشرط قبل التوقيع على العقد

فكرة وجود شروط تعسفية في عقود أخرى لا تعتبر من عقود إذعان كما هو الحال في 

 .عقد القرض

لقيـاس فإننـا نخلـص إلى نتيجـة مفادهـا أن وجـود اتفـاق بـين أطـراف وعلى سبيل ا

ًالعلاقة التعاقدية على اللجوء إلى التحكيم لا يعتبر شرطا تعسفيا   حيـث -بالمجمل  –ً

�إن أيا من أطراف النزاع يمتلك حرية قبول أو رفض التحكيم بوصفه وسيلة لحل النزاع 

 أن نشير إلى مسألة على قدر من الأهميـة وهـي ولكننا هنا لا بد. قبل التوقيع على العقد

ًأن اتفاق التحكيم قد يكون شرطا أو مشارطة وهو ما يحتم دراسة كـل عقـد عـلى حـدة 
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وعليـه وحيـث إن . على أن يكـون للمحكمـة صـلاحية تقريـر وجـود تعـسف مـن عدمـه

موضوع دراستنا تقتصر على البحث في اتفاق التحكـيم في عقـد التـأمين الـشامل عـلى 

لمركبات فإنه لا بد من إفراد المطلب الثاني من أجل البحث في مـدى قانونيـة وجـود ا

 .شرط التحكيم في مثل هذا النوع من العقود
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ما ا :  
  مم اء إ ا   ا ا ت

حية ًكما أشرنا سابقا فإن فكرة التحكيم تقوم على أساس سلب القـضاء العـام صـلا

ًالنظر في النزاع وإحالته إلى هيئة تحكيم تتولى الفصل في النزاع، وذلك بناء على فكرة 

ًأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن لأطراف العقد تضمين كل ما يرونه مناسبا من 

كـما أنـه وبموجـب . شروط تعاقدية شريطة عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة

 وتعديلاتـه قـد نـصت ٢٠٠١ لـسنة ٣١ة من قانون التحكـيم الأردني رقـم المادة التاسع

 وهو ما يجعلنا " لا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح-ب"على أنه 

في كافــة المـسائل المدنيــة  –بوصـفه قاعــدة عامـة  –ًنـستنتج أن التحكــيم يعتـبر جــائزا 

فمتى قام . قانوني ينص على خلاف ذلكوالتجارية بما فيها عقد التأمين ما لم يرد نص 

ًالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم صحيحا فإنه لا يجوز لأي طرف الرجوع عن العقـد 

 من القانون المدني الأرني التي نصت ٢٤١ًإلا برضى الطرف الآخر تطبيقا لنص المادة 

ًإذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع في"على أنه  ه ولا تعديله ً

 ."ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي

ًوبناء على ذلك فإنه وفقا لنص المادة الثانية عـشرة مـن قـانون التحكـيم فقـد نـصت 

على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكـم بـرد "على أنه 

، حيـث إن هـذا "الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الـدعوى

 من قانون أصـول المحـاكمات المدنيـة الأردني ١٠٩ًالحكم يعتبر تأكيدا لنص المادة 

للخــصم قبــل التعــرض . ١" وتعديلاتــه والتــي نــصت عــلى أنــه ١٩٨٨ لــسنة ٢٤رقــم 

لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة 

 منها في طلب واحد مـستقل خـلال المـدد المنـصوص أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته
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وجـود شرط تحكـيم أو اتفــاق . أ: مـن هــذا القـانون) ٦٠(و ) ٥٩(عليهـا في المـادتين 

 ."تحكيم

ومن خلال تتبعنا لنصوص قانون التحكيم الأردني فإننا نجد أن المادة العاشرة منـه 

م المــساس عــلى الــرغم ممــا ورد في أي تــشريع آخــر ومــع عــد"قــد نــصت عــلى أنــه 

ًبالأوضاع القانونية لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم 

. ٢. ًعقود المـستهلكين المعـدة عـلى نـماذج مطبوعـة مـسبقا. ١: في الحالتين التاليتين

من هذا النص نجد أن المشرع اعتبر مثل تلك الـشروط باطلـة في حـال . "عقود العمل

للتحكيم وذلك من باب حماية الطرف الضعيف وهو المستهلك أو نصت على اللجوء 

ًالعامل حيث إن فكرة المشرع تقوم على فكرة أن هـذه الـشروط تعتـبر شروطـا تعـسفية 

ًلأن الطرف الضعيف قد يكون مذعنا تحت وطأة حاجته وبالتالي قـد يـرضى بمثـل هـذا  ُ

والـدليل عـلى . ف القـويالشرط الذي ما كان ليرضى به لو كـان بإمكانـه مفاوضـة الطـر

ذلك أن المشرع وبمفهوم المخالفة لنص المادة العاشرة أعـلاه لم يمنـع وجـود اتفـاق 

على اللجوء إلى التحكيم بعد نشوء النزاع، كما أنه حتى لم يمنع اللجوء إلى التحكـيم 

في عقود المستهلكين حتـى ولـو كانـت سـابقة لنـشوء النـزاع ولكـن شريطـة ألا يكـون 

ًدا على نموذج مطبوع مسبقاالشرط موجو ً. 

وعليه ومن أجل الوصول إلى مدى إمكانيـة اللجـوء إلى التحكـيم في عقـد التـأمين 

ًالشامل فإنه لا بد من البحث ابتداء في مدى إمكانيـة اعتبـار عقـد التـأمين الـشامل عـلى 

المركبات من عقود المستهلكين وبالتالي يخـضع لحكـم المـادة العـاشرة أعـلاه مـن 

التحكيم الأردني، كما أنه لا بد من البحث في مدى قانونية إيراد اتفـاق التحكـيم قانون 

 .في صورة شرط أو مشارطة تحكيم وهو ما سوف يتم بحثه في هذا الجزء من الدراسة
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وهـو  –يتجه جانب من الفقه إلى اعتبار عقد التأمين الشامل من عقود المـستهلكين 

وهــو مــا  –ً والــذي تــم ذكـره مــسبقا ٧٢٤/٢٠٠٣مـا أكــده قــرار محكمــة التمييـز رقــم 

يجعلها بالنتيجة تخضع لحكم المادة العاشرة من قانون التحكـيم الأردني التـي تـنص 

 –على بطلان شرط التحكيم الذي يرد في عقد التأمين الـشامل للمركبـات طالمـا ورد 

. ينً في نموذج مطبوع ومعد مسبقا من شركـة التـأم-وهو الحاصل في التطبيق العملي 

وفي هذا نرد على أن هذا الرأي على الرغم من وجاهته فإنه لا يتفق وأحكـام المحـاكم 

ــة بــصفتها . الأردنيــة الحديثــة ــد الأردني ــستند في رأينــا إلى حكــم محكمــة بدايــة إرب ون

ــم  ــاريخ ٢٥٠٣/٢٠١٩الاســتئنافية في حكمهــا رق  حيــث ١٩/٣/٢٠١٩ والــصادر بت

قـد رضـائي ولا ينـدرج تحـت مفهـوم عقـود عقد التأمين الشامل هو ع"قررت على أن 

من قانون التحكيم لأن طالـب التـأمين ) ١٠(المستهلكين المنصوص عليها في المادة 

ًالذي يتعاقد مع شركة التأمين لتأمين مركبته تأمينا شاملا له الحريـة الكاملـة في التعاقـد  ً

 عقـود الإذعـان أو مـن –على خلاف التأمين الإلزامـي  –من عدمه إذ لا يعتبر هذا العقد 

الاحتكار لأنها لا تتعلق بسلعة أو مرفق تعتبر مـن الـضروريات بالنـسبة لطالـب التـأمين 

كما أن القانون لا يوجب على الشخص الاشتراك أو التعاقد على هذا النوع من التـأمين 

ًبالإضافة إلى أن هذا النوع من التأمين ليس حكرا على المستأنف عليها وحدها فطالب 

ًمين الشامل له الحرية والاختيار للتعاقد وهو غـير ملـزم أصـلا بتـأمين مركبتـه تأمينـا التأ ً

 .ً"شاملا

أما بخصوص إيراد اتفاق التحكيم بصورة شرط في عقد التأمين الشامل للمركبات 

فقد عرفت المادة الحادية عشرة من قـانون التحكـيم الأردني شرط التحكـيم عـلى أنـه 

ً طرفي العقد قبل نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد ذلك الاتفاق الحاصل بين

كما أن المـادة . في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين
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ًيقع بـاطلا كـل مـا يـرد في وثيقـة " من القانون المدني الأردني قد نصت على أنه ٩٢٤

ً يـبرز بـشكل ظـاهر إذا كـان متعلقـا كل شرط مطبـوع لم. ٣: التأمين من الشروط الآتية

شرط . ٤. بحالـة مــن الأحــوال التــي تــؤدي إلى بطــلان العقــد أو ســقوط حــق المــؤمن

التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفـصل عـن الـشروط العامـة المطبوعـة في وثيقـة 

 . "التأمين

ص ًونستنتج من هذه المادة أن المشرع الأردني وضع قيودا على المتعاقدين بخصو

الاتفاق على التحكيم بخصوص عقود التأمين بما فيها عقد التأمين الشامل للمركبات، 

ًحيث إنه اعتبر شرط التحكيم الذي يرد في عقد التأمين المطبوع والذي لا يكون ظاهرا 

ًأمام المؤمن له باطلا لا يرتب أي أثر في مواجهة المؤمن له لأن إيراد هذا الشرط بهـذه 

لمؤمن له باللجوء إلى القضاء، وبالتالي فقد اعتبر المشرع أن هذا الصورة يسقط حق ا

كـما يلاحـظ أن المـشرع قـد ذكـر . الشرط فيه نوع من التعسف في مواجهة المـؤمن لـه

صراحة أن شرط التحكيم الذي يرد في وثيقـة التـأمين نفـسها بـشكل غـير منفـصل عـن 

ة فـإن تطبيقـات القـضاء قـد وحـول هـذه الحالـ. ًالشروط العامة المطبوعـة يعتـبر بـاطلا

ًفسرت هذا النص بصورة أكثر وضوحا حيث اعتـبرت أن مفهـوم الانفـصال لـيس فقـط 

وجود وثيقتين منفصلتين وإنما ذهبت إلى القول بأن شرط التحكيم الذي يرد في وثيقة 

 . ًالتأمين نفسها يعتبر كذلك صحيحا

تئنافية رقـــم ففـــي الحكـــم الـــصادر عـــن محكمـــة إربـــد الأردنيـــة وبـــصفتها الإســـ

وحيـث " نجـد أنهـا قـررت عـلى أنـه ١٩/٣/٢٠١٩ والصادر بتاريخ ٢٥٠٣/٢٠١٩

تجد محكمتنا بأن اتفاق التحكيم قد ورد في أكثر من موضع في الوثائق المقدمة كبينـة 

طلب التأمين المقدم من المدعي : في الدعوى حيث ورد في هذا الاتفاق الوثائق التالية

 فيه على صورة بند مستقل في طلـب التـأمين كـما حمـل ذاته حيث ورد شرط التحكيم



 

 

)١٢٧٨( ا د ا  اردما  ت و   

ًتوقيعا مستقلا على هذا الشرط للمدعي ذاته خلاف توقيعـه الـوارد عـلى طلـب التـأمين  ً

ونـص ..... ذاته حيث جاء هـذا الـشرط بـشكل واضـح ومـستقل في هـذا الطلـب رقـم 

اتفـق : مشرط التحكـي(بشكل واضح ومستقل عن الشروط العامـة عـلى العبـارة التاليـة 

الفريقان على أن يحل أي خلاف قد ينشأ عن العقد المبرم بموجب طلـب التـأمين إلى 

وأن هذا الشرط المـستقل قـد حمـل توقيـع المـدعي ) التحكيم حسب القانون الأردني

ًوشركة التأمين عليه وبالتـالي يكـون شرطـا صـحيحا ونجـد أن في هـذا الحكـم مـا . "ً

. أ"قـانون التحكـيم الأردني التـي نـصت عـلى أنـه يتوافق مع نص المادة العـاشرة مـن 

ًيجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ًويكون مكتوبـا إذا ورد في وثيقـة . ً

والتـي تعـد ................موقعة مـن الأطـراف أو في صـورة مخاطبـات أو مراسـلات

 ورد في وثيقـة ًوعليـه فـإن شرط التحكـيم يعتـبر صـحيحا متـى. "بمنزلة سجل للاتفاق

التأمين نفسها شريطة أن يوجد ما يثبت اتجاه إرادة المؤمن له إلى القبـول بهـذا الـشرط 

من خلال وضع توقيعه بجانب الشرط نفـسه بالإضـافة إلى وضـع توقيعـه عـلى الوثيقـة 

ًبكاملها، كما أنه يعتبر شرطا صحيحا كذلك إذا كان تم الاتفاق عليه في وثيقـة مـستقلة  ً

 .تأمينعن عقد ال

أما بخصوص مشارطة التحكيم في عقد التأمين الـشامل للمركبـات فإنـه لا خـلاف 

ًعلى قانونية مثل هذا الاتفاق حيث إن النزاع يكون قد نشأ فعلا بـين الطـرفين، وبالتـالي 

ًفلهما حرية الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم والعلة في ذلك هو أن كلا من شركة 

ه لهما مطلق الحرية في الاتفاق على التحكيم من عدمه ولا يـستطيع التأمين والمؤمن ل

 . أي طرف منهما إجبار الطرف الآخر على خيار التحكيم



  

 

)١٢٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا  

لقد تمحورت هذه الدراسة على دراسة مدى صحة الاتفاق الحاصل ما بـين شركـة 

تحل من خلال التأمين والمؤمن له على إحالة النزاعات التي قد تنشأ بينهما من أجل أن 

وقد ارتكزت هذه الدراسة على التركيز على نواع واحد من عقود التأمين وهو . التحكيم

ولقــد خلــصت هــذه الدراســة إلى عــدد مــن النتــائج . عقــد التــأمين الــشامل للمركبــات

 :والتوصيات نجملها كالآتي

أو :ا : 

 :لقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

 الشامل يعتبر من العقود التي اختلـف حـول تكييفهـا القـانوني إن أن عقد التأمين .١

فقد كانت تعتبر ابتداء كعقد من عقـود الإذعـان كونهـا كانـت . كانت عقود إذعان أم لا

 .تصنف مثلها مثل عقود التأمين الإلزامي على أنها نوع من العقود الاستهلاكية

ًأن عقد التحكيم يعتبر عقدا رضائيا وجائزا في  .٢ ً كافة العقود التي تقبل الـصلح مـا ً

وفي ذلـك فقـد تبـين مـن خـلال هـذه الدراسـة أن . لم ينص القـانون عـلى خـلاف ذلـك

ًالتحكيم ليس جائزا في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صـحيح في عقـد 

ًالتـأمين الإلزامــي إن كــان الاتفــاق سـابقا عــلى نــشوء النــزاع، بيـنما يعــد عقــد التحكــيم 

 .ًحا في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكينصحي

 مــن ٩٢٤خلـصت الدراســة أن الإجـازة في التحكــيم جـاءت وفــق نـص المــادة  .٣

القانون المـدني التـي اشـترطت فقـط لـصحة عقـد التحكـيم في عقـود التـأمين الـشامل 

اسـة خلـصت وعليه فإن الدر. للمركبات أن يرد في صورة بند مستقل عن العقد الأصل

 الواردة في قـانون التحكـيم لا تنطبـق عـلى مثـل ١٠/٤أن نص المنع الوارد في المادة 

 .هذا العقد



 

 

)١٢٨٠( ا د ا  اردما  ت و   

�كما خلصت الدراسة إلى أنه لا جدال قانونيا حول صـحة عقـد التحكـيم الـوارد  . ٤

بين شركة التأمين والمؤمن المبرم بعد نـشوء النـزاع وبـصرف النظـر عـن نـوع التـأمين 

 ً.م تكميلياًأكان إلزاميا أ

م :تا :  

 :وبناء على ذلك توصي هذه الدراسة بعدد من التوصيات نجملها بما يلي

نـوصي المـشرع الأردني عــلى أن يقـوم بتعــديل نـص الفقـرة الرابعــة مـن المــادة  .١

العاشرة من قانون التحكيم بحيث يضيف إليها فقرة ثالثة تختص بالتأمين بحيث يشمل 

عقود التأمين الإلزامـي "عقود العمل والعقود المستهلكين كذلك المنع بالإضافة إلى 

ًحيث إن وضع مثل هذا النص يعني ضـمنا أن التحكـيم في عقـود التـأمين . "للمركبات

 ً.الشامل للمركبات يعتبر صحيحا

 من القانون المدني ٩٢٤نوصي المشرع بأن يعدل نص الفقرة الرابعة من المادة   .٢

تحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عـن الـشروط شرط ال"وذلك بحذف عبارة 

ويرجـع . "شرط التحكـيم" بحيـث يـصبح نـصها "العامة المطبوعة في وثيقة التـأمين

ذلك إلى أن المشرع لا يشترط الانفصال الفعلي حيث إن قرارات المحاكم قد حكمت 

ن كـلا ًبصحة شرط التحكيم الوارد في نفس وثيقـة التـأمين شريطـة أن يكـون موقعـا مـ

 . الطرفين بجانب الشرط وهو ما يعني الانفصال الحكمي



  

 

)١٢٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا  

أو :ا اا  

التحكــيم الالكــتروني لمنازعــات عقــود التجــارة . ٢٠١٨. أبــو حجــل، الهيفــاء - 

 .جامعة أم درمان الإسلامية. رسالة ماجستير. دراسة مقارنة: الإلكترونية

. رسـالة ماجـستير. التـأمين البحريـةالتحكـيم في عقـود . ٢٠١٥. أحمـد، هويـدا - 

 .جامعة أم درمان الإسلامية

. ١ع . المجلـة القـضائية. دراسـة مقارنـة: عقد التأمين. ٢٠٠٥. البوعاني، هاني - 

١١٤-١٠٣ 

التعليـق عـلى قـانون المرافعـات . ١٩٩٦. عكاز، حامد. الدناصوري، عز الدين - 

 .الاسكندرية. ا للطباعةمركز الدلت. ١٩٩٢ لسنة ٢٣ًمتضمنا تعديلات القانون رقم 

رســالة . أحكــام عقــود الإذعــان بــين الفقــه والقــانون. ٢٠١٤. الجهنــي، نجــلاء - 

 .ماليزيا. جامعة المدينة العالمية. ماجستير

. دراسـة مقارنـة. التأمين البري في التشريع الأردني. ١٩٩٥. العطير، عبد القادر - 

 .دار الثقافة، عمان

دار الثقافـة للنـشر . ح القـانون التجـاريالوسيط في شر. ٢٠٢٢. العكيلي، عزيز - 

 .عمان. والتوزيع

. الجزء الثـاني. مصادر الالتزام في القانون المدني. ٢٠٢٢. الفتلاوي، صاحب - 

 .عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع

. دراسـة مقارنـة: الأحكام القانونية لمدة عقـد التـأمين. ٢٠١٦. المبيضين، ظافر - 

 .جامعة مؤتة. رسالة ماجستير



 

 

)١٢٨٢( ا د ا  اردما  ت و   

أحكام اتفاق التحكيم في منازعات عقود الامتياز النفطي . ٢٠٢٤. بدوي، فدوى -

ــة  – ــة مقارن ــي –دراس ــس التعــاون الخليج ــالتطبيق عــلى دول مجل ــة العلــوم . ب مجل

 .٢٣-٩ ).٢ (٨. الاقتصادية والإدارية والقانونية

مصير شرط التحكيم التعسفي في عقد . ٢٠١٩. عواد، بلعبدون. خيرة، بلخوجة - 

 .١٥-١). ٢ (٤. مجلة أبحاث. ًعان عامة وعقد التأمين نموذجاالإذ

دراسة : حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية. ٢٠١٤. داود، إبراهيم - 

ــتهلاك ــود الاس ــان وعق ــود الإذع ــي عق ــوء نظريت ــة في ض ــة مقارن ــة . تحليلي دار الجامع

 .مصر. الجديدة

مطبعـة ). النظرية والتطبيـق(التحكيم الداخلي والدولي . ٢٠٠٩. دريج، إبراهيم - 

 .فاس. آنفو برانت

مجلـة . دراسـة مقارنـة. التحكيم في عقود الإذعـان. ٢٠١٨. فتح الباب، محمد - 

 .١٩٦-١٣٧). ١ (٦٠. العلوم القانونية والاقتصادية

ــاء -  ــه، به ــلى حــوادث . ٢٠١٥. فلن ــشامل ع ــأمين ال ــود الت ــانوني لعق ــع الق الواق

 . جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة. دكتــوراةرســالة . الــسيارات في القــانون الأردني

 .الأردن

ــر -  ــشيمش، جعف ــة . ٢٠٠٩. م ــة والتجاري ــة والمدني ــود الإداري ــيم في العق التحك

 .مصر. منشورات زين الحقوقية. وأسباب بطلان القرار التحكيمي وآثاره

. دار الكتــب القانونيــة. التحكــيم في المنازعــات الإداريــة. ٢٠٠٨. هنـد، حــسن - 

 .القاهرة

ــي -  ــق. ٢٠٠٧. والي، فتح ــة والتطبي ــيم في النظري ــة الأولى. التحك ــشأة . الطبع من

 .الاسكندرية. المعارف



  

 

)١٢٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
م :ا اا:  

  

- Aljaber, M. (2024). The Arbitrability of Intellectual 
Disputes in WIPO. In Proceedings of the International 
Conference on Law and Political Science ICLPS. 26-27 Sep. 
Dubai, UAE. 



 

 

)١٢٨٤( ا د ا  اردما  ت و   
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